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رئاسة الجمهوریة: تصریحات أحمد الجبوري مجرد أکاذیب وتلفیقات یراد منها المساس بهیبة رئاسة الجمهوریة

نخیل نیوز | العراق

 

أصدرت الدائرة الإعلامیة لرئاسة الجمهوریة، الیوم الاثنین الثامن من نیسان، بیاناً تلقت وکالة " نخیل نیوز" نسخة منه قالت

فیه " تناقلت بعض وسائل الإعلام تصریحا أدلی به، أحمد عبد الله الجبوري  قناة السومریة  الفضائیة، ومفاده أن

الرئیس العراقي عبد اللطیف جمال رشید، أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعیینه محافظاً لصلاح الدین وذلك لتعرضه

للتهدیدات والضغوط من أطراف فاعلة  العملیة السیاسیة"

وقال البیان، إن هذا التصریح عار تماماً عن الصحة، وأن رشید عمل بواجبه الدستوري  حمایة الدستور والقانون ، إذ إن

الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري کان بسبب ورود کتاب دائرة التسجیل الجنائي / وزارة الداخلیة المرقم ( بغداد / م١ /

٦٥٥٣)  ١٢ /٢ / ٢٠٢٤ والذي أشار لصدور (٦) ستة أحکام نهائیة باتة بحق، أحمد عبد الله الجبوري ، بعضها عن جرائم

مخلة بالشرف وشمل عن اثنین منها بقانون العفو العام، مع وجود (٧) سبع قضایا یجري التحقیق فیها ، علما أن قانون

المحافظات غیر المنتظمة  إقلیم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وقانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجالس

المحافظات والأقضیة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ یشترط  المادة ( ٧ / ثالثا) فیمن یتولی منصب المحافظ أن یکون حسن
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السیرة والسمعة والسلوك، وأن لا یکون محکوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو

سابق ، کما ورد إلی رئاسة الجمهوریة کتاب هیأة النزاهة الاتحادیة المرقم ( ق. م / س / ٢٠٨ )  ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ الذي یشیر

إلی ذات مضمون کتاب دائرة التسجیل الجنائي بتأشیر صدور عدة أحکام باتة نهائیة بحق المعني، مع الإشارة إلی وجود

ملف مودع لدى دائرة الوقایة مازال قید  التدقیق.

وأضاف البیان، أنه بالرغم من ورود کتابي دائرة التسجیل الجنائي وهیأة النزاهة الاتحادیة ولقطع الشك بالیقین ، خاطبت

رئاسة الجمهوریة مجلس القضاء الأ بموجب کتابها ( بلا )  ١٩ /٢ / ٢٠٢٤ للاستفسار عن مدى إمکانیة إصدار

المرسوم الجمهوري بتعیین أحمد عبد الله الجبوري محافظاً لصلاح الدین مع صدور هذه الأحکام ، أجاب مجلس القضاء

الأ بموجب کتابه المرقم ( ٣٣ / مکتب / م . و / ٢٠٢٤ ) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء  ورود هذا

الکتاب امتنعت رئاسة الجمهوریة عن إصدار مرسوم التعیین.

وأکد البیان، أن رئیس الجمهوریة حریص  حمایة الدستور والتزام احکام القوانین النافذة ، وأن التصریحات الصادرة عن

 أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز کونها مجرد أکاذیب وتلفیقات یراد منها تضلیل الرأي العام والمساس بهیبة رئاسة

الجمهوریة، أن رئاسة الجمهوریة تحتفظ بحقها  مقاضاة  الجبوري، وتهیب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري

الدقة قبل تناقل الأخبار .


